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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تقوية حديث مجهول العين
الكلمات المفتاحية: تقوية –حديث مجهول-العين
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تقوية حديث مجهول العين
II. موضوع المقالة 
  . تقوية الأحاديث الضعيفة بسبب الجهل بعدالة أحد رُواتها:

أ. تقسيم المجهول:

نحن نعرف أن المجهول عند بعض المحدِّثين ينقسمُ إلى: 

مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا. 

ومجهولِ العدالة باطنًا وهو عدل في الظاهر وهو المستور. 
ومجهول العين.

يعني: ثلاثة أقسام، وهذا تقسيم ابن الصلاح -رحمه الله تعالى.
والمراد بالعدالة الظاهرة: ما يُعلم من ظاهر الحال. والمراد بالعدالة الباطنة: ما في نفس الأمر، وهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكِّين. 

هذا، وقد قسّم الحافظ ابن حجر المجهولين إلى قسمين، فجعل مجهول الحال -وهو المستور- في المرتبة السابعة في (تقريب التهذيب)، وجعل مجهول العين في المرتبة التاسعة, ولم يذكر مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا، وكأنه أدخله في مجهول الحال. 
وهناك تقسيمٌ آخر للمجهولين ذكره السّخاوي -رحمه الله- حيث قال: وقسّم بعضهم المجهول فقال: مجهول العين والحال معًا من لم يُسمّ كـ"عن رجل"، والعين فقط كـ"عن الثقة"، أو "عن رجل من الصحابة" والحال فقط، كمن روى عنه اثنان فصاعدًا ولم يوثّق. 

والقسمانِ الأوّلان في هذا التقسيم يعتبران من المبهمات عند المحدثين، والمختار في هذه الأقسام تقسيم الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى. 

ب. حكم رواية مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا: 

إن للعلماء في حكم رواية مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا ثلاثة أقوال ذكرها السيوطي -رحمه الله- وهي:
الأول: لا تقبل روايته عند الجمهور.
الثاني: وقيل: تقبل مطلقًا.
الثالث: وقيل: إن كان من روى عنه فيهم من لا يَروي إلا عن عدل قُبِل وإلا فلا، والراجح ردُّ روايته وعدم قبولها حتى يظهر من حاله ما يُوجب قبول روايته كما اختاره جماهير العلماء. 
2. تقوية حديثِ مجهول العين: 

أ. تعريف مجهول العين:
قال الخطيب البغدادي في تعريفه: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راوٍ مثل: عمرو ذي مرّ، وجبار الطائي، وعبد الله بن أغر الهمداني، والهيثم بن حنش, كلّهم لم يُرْوَ عنهم غير أبي إسحاق السبيعي، والهيثم بن حنش، روى عنه أبو إسحاق السّبيعي وسلمة بن كُهيل كما ذكره أبو حاتم الرّازي وابن حبان -رحمهما الله تعالى. 
وقال العراقي في تعريفه لمجهول العين: هو مَن لم يَرْوِ عنه إلا راوٍ واحد، ويشكل على مثل هذا التعريف وجود عدد من الرواة في الصحيحين ليس لهم إلا راوٍ واحد، ولأجل ذلك قال ابن الصلاح: قد خرّج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راوٍٍ واحد، منهم: مرداس الأسلمي لم يُرْوَ عنه غير قيس بن أبي حازم، وكذلك خرّج مسلم حديث قومٍ لا راوي لهم غير راوٍٍ واحد، منهم: ربيعة بن كعب الأسلمي لم يُرْوَ عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، واعترض النووي -رحمه الله تعالى- على كلام ابن الصلاح هنا بقوله: لا يصحّ الرّدّ عليه -يعني: كلام الخطيب المتقدّم- بمرداس وربيعة -يعني: لا يصح الرّدّ عليه بمرداس وربيعة- فإنهما صحابيّان مشهوران، والصحابة كلّهم عدول، لكن يبقى الإشكال فيمن روى له الشيخان أو أحدهما وليس له إلا راوٍٍ واحد وليس بصحابي، فإن مثل هؤلاء الرواة لا يُحكم عليهم بالجهالة. 
وممن روى له البخاري ولم يرو عنه إلا راوٍٍ واحد: جويرية بن قدامة، تفرّد عنه أبو جمرة نصر بن عمران الضَّبعي، وكذلك زياد بن رباح المدني تفرّد عنه مالك، وكذلك الوليد بن عبد الرحمن الجارودي تفرّد عنه المنذر بن الوليد. ومن ذلك عند مسلم: جابر بن إسماعيل الحضرمي تفرّد عنه عبد الله بن وهب، وكذلك خباب صاحب المقصورة تفرّد عنه عامر بن سعد.
والمختارُ في تعريف مجهول العين ما ذكره ابن القطان -رحمه الله- بأنه من لم يَرْوِ عن أحدهم إلا واحد، ولم تُعلم مع ذلك حاله، فإنه قد يكون في من لم يَرْوِ عنه إلا واحد من عُرفت ثقته وأمانته. وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في تعريفه أيضًا: من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثّق.
ب. حكمه:
على كلِّ حالٍ فقد ذكر العلماء في حكم رواية من كان مجهول العين خمسة أقوال: 
الأول: عدم قبول روايته. 
الثاني: قبول روايته.
الثالث: إن تفرّد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل قبل، وإلا فلا. 
الرابع: إن كان مشهورًا في غير العلم بالزّهد أو النجدة قبل، وإلا فلا.
الخامس: إن زكّاه أحد أئمة الجرح والتعديل قُبل، وإلا فلا. 
والقول المختار من هذه الأقوال: القول الأول الذي يُقرّر عدم قَبول رواية من كان مجهول العين، كما اختاره أكثر العلماء وصحّحه الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- والقول الثالث والخامس لا يعارضه.

هذان القولان لا يتعارضان مع القول الأول الذي يُقرّر عدم قبول رواية من كان مجهول العين، كما اختاره أكثر العلماء وصحّحه العراقي؛ لأن فيهما تعديلًا وتزكية للراوي، وذلك يخرجه من الجهالة.

وبعد تعريف الأقوال في مجهول العين والراجح منها نقول: إن جهالة العين ترتفع برواية عدلين فصاعدًا، وارتفاعها هل تثبت به العدالة؟
الجواب: عند جمهور المحدثين أن ارتفاع الجهالة لا يعني ثبوت العدالة، فأقل ما ترتفع به جهالة الرجل عند جمهور المحدثين أن يروي عنه اثنان فصاعدًا من الثقات المشهورين بالعلم، ورواية الثقة عن المجهول تقوية بارتفاع جهالة العين عنه إذا روى عنه اثنان فصاعدًا، والجهالة المرتفعة برواية الاثنين هي الجهالة العينية كما قال السخاوي -رحمه الله تعالى- وارتفاع هذه الجهالة لا يعني ثبوت العدالة والثقة للراوي، فيصبح ممن تُقبل روايته ولا يُردّ حديثه.
وعلى هذا، فحديثٌ مجهول العين حديثٌ ضعيفٌ عند أكثر المحدثين إلا أن ضعفه يزول بتعدّد طرقه وتباين مخارجها، فإنه يتقوّى عندهم بمثله، أو بما هو أعلى منه. 
قال الدارقطني -رحمه الله تعالى-: وأهل العلم بالحديث لا يحتجّون بخبر ينفرد بروايته رجلٌ غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلًا مشهورًا أو رجلًا قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدًا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذٍ معروفًا، فأما مَن لم يروَ عنه إلا رجلٌ واحدٌ انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره، وهذا صريحٌ في قبول رواية مجهول العين عند موافقة غيره له.
3. مثالٌ لتقوية حديثِ مجهول العين:
ما رواه عِياض -يعني: ابن هلال- قال: قلت لأبي سعيد: أحدنا يُصلي فلا يدري كيف صلّى. فقال: قال رسول الله : ((إذا صلّى أحدُكم فلم يَدْرِ كيف صلى؛ فليسجد سجدتين وهو جالس)) هذا الحديث رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم من طريق يحيى بن أبي كَثير عن عِياض بن هلال قال: قلت لأبي سعيد: أحدُنا يُصلي فلا يدري كيف صلى. فقال: قال رسول الله : ((إذا صلى أحدُكم فلم يَدْرِ كيف صلى؛ فليسجد سجدتين وهو جالس)) واللفظ للإمام الترمذي، قال الإمام الترمذي: حديث أبي سعيد حديثٌ حسن، وقد رُوي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير وجه، وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرطهما، وقال الحاكم في موضع آخر: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، فإن عياضًا هذا هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وقد احتجّا جميعًا به، ولم يخرجا هذا الحديث لخلاف من أبان بن زيد العطار فيه عن يحيى بن أبي كثير، فإنه لم يحفظه، فقال: عن يحيى عن هلال بن عياض، أو عياض بن هلال، وهذا لا يعلّله لإجماع يحيى بن أبي كثير على إقامة هذا الإسناد عنه، ومتابعة حرب بن شداد فيه، كذلك رواه هشام بن عبد الله الدَّستوائي، وعلي بن المبارك، ومَعْمَر بن راشد، وغيرهم عن يحيى بن أبي كثير، وقال الذهبي: على شرطهما وتركاه؛ لخلاف أبان العطار عن يحيى, فإنه لم يحفظه، فقال: عن يحيى عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال، وأيضًا فقد تابع حربًا معمرٌ، وهشامُ الدستوائي، وعلي بن المبارك.
إذًا حديث عياض بن هلال صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفي تصحيحِه وجعلِه على شرط الشيخين نظر؛ لأن عياضًا الذي جعله الحاكم -رحمه الله- ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ليس كما قال؛ بل هو عياض بن هلال, ويقال: هلال بن عياض، والراجح في اسمه عياض بن هلال. قال ابن حبان -رحمه الله- في (الثقات): ومن زعم أنه هلال بن عياض فقد وَهِم، وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وكذا رجّح تسميتَه "عياض بن هلال" البخاري ومسلم في (الوحدان)، والدارقطني، ورجّحه أيضًا أبو حاتم الرازي، وقال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه: أحسب الوهم فيه من عكرمة بن عمار، حيث قال: عن هلال بن عياض.
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